
 تونس – لا يســــتبعد رئيــــس الحكومة 
المكلــــف الحبيــــب الجملي بنــــاء تحالف 
حكومــــي يضم حزب قلــــب تونس في ظل 
مســــاعيه لتجميع أوســــع طيف سياســــي 
يضمــــن لــــه أغلبيــــة مريحة تؤيــــد فريقه 

الحكومي المرتقب.
وأكد الجملي في تصريحات لوســــائل 
إعــــلام محليــــة، الخميــــس، ”أن الحكومة 
القادمة اقتربت من التشكل، وأن الأطراف 
السياســــية الداعمة لهــــذه الحكومة باتت 
شــــبه واضحة، ولكن مازلنــــا نجتهد لضم 

أطراف سياسية أخرى“.
وبدد الجملــــي بذلك المخاوف والقلق 
مــــن طــــول أمــــد المشــــاورات مــــع تزايد 
الغموض حول برنامجه وأولويات فريقه 

في الحكم.

وأوضــــح أن المرحلــــة الثانيــــة مــــن 
المشــــاورات ســــتنطلق الأســــبوع القادم 
الوزاريــــة  الحقائــــب  حــــول  وســــتتركز 
والكفاءات التي ســــتكون مرشــــحة لتولي 
مناصب في هذه الحكومــــة، مجددا تأكيد 
أن ”الاعتبار في طرح الأسماء سيكون فقط 

للكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير“.
حــــزب  مــــع  التحالــــف  وبخصــــوص 
قلب تونــــس صاحب المرتبــــة الثالثة في 
البرلمان، بعد أن تقلّصــــت كتلته النيابية 
إثر دخــــول حزبــــي التيــــار الديمقراطي، 
وحركة الشــــعب، فــــي تحالــــف برلماني، 
جعــــل من هذيــــن الحزبيــــن كتلــــة وازنة، 
يؤكد الجملي أنــــه ”لن يخضع لأي موقف 
بخصوص مشــــاركة حزب قلب تونس في 
الحكومة ولو كان من حزب حركة النهضة 

الذي كلفه بتشكيلها“.
وكان حــــزب قلــــب تونــــس أول حزب 
يلتقيــــه الجملــــي فــــي إطار المشــــاورات 
الحكوميــــة، مــــا يعكس وزنه السياســــي 

ودوره في إنجاح المشاورات.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن رئيــــس 
الحكومــــة المكلف الــــذي وقع التشــــكيك 

في اســــتقلاليته، يناور لرفــــع الحرج عن 
النهضة التي ترفض فــــي العلن التحالف 
مــــع قلــــب تونس لكنهــــا تؤيده ســــرا، في 
مواجهــــة معارضة قويــــة ظهرت ملامحها 
في خضم تحالفات برلمانية جديدة بصدد 

التشكل.
ولا ينتمــــي الجملــــي إلــــى أي حــــزب 
سياســــي لكن تعيينه في حكومة الترويكا 
التــــي قادتهــــا حركــــة النهضة فتــــح باب 
التكهنــــات بوجــــود صلة بينهمــــا، وعزز 
النهضــــة  حركــــة  بمنــــاورة  الاتهامــــات 
بشخصية مستقلة ظاهريا لكنها تدين لها 

بالولاء.
ويــــرى المراقبــــون أن النهضــــة تعي 
المــــأزق الــــذي تعيشــــه بســــبب تعسّــــر 
مفاوضات تشــــكيل الحكومة ورفض أغلب 
الأحــــزاب الدخول فــــي ائتــــلاف حكومي 
معهــــا، كما ترفض الأحزاب مشــــاركة قلب 
تونس فــــي الحكــــم، الأمر الــــذي يصعّب 

تشكيل الحكومة.
وتحــــاول النهضة الضغط على رئيس 
الحكومــــة المكلــــف لتمريــــر أجندتها في 
الحكــــم التي تقتضي ضمــــان أكبر توافق 
يقــــوّي حزامهــــا السياســــي ويحميها من 

انتقادات المعارضة والشارع.
وعلى الرغم من تأكيده استقلاليته، لا 
يســــتطيع الجملي الذي اختارته النهضة 
لهــــذا المنصب تجاهــــل إملاءاتها، وعلى 
العكس سيعمل على تأمين حكومة تتلاءم 

ومصالحها وتعزز نفوذها في الحكم.
ويضمــــن مشــــاركة قلــــب تونــــس في 
الحكومة سند سياســــي قوي للنهضة في 
مواجهة خصومها من الأحزاب الصاعدة. 
وقد دعّم قلب تونس النهضة في البرلمان 
ووضع التوافق بينهما راشــــد الغنوشي 

رئيسا للبرلمان الجديد.
ورغم تأكيد الغنوشــــي أن قلب تونس 
لن يكــــون طرفا في الحكومــــة، فإن توافق 
النهضــــة مع قلــــب تونس فــــي البرلمان، 
يشــــكك في مدى التــــزام الغنوشــــي بهذا 

الموقف.
ويبعث التوافق تحت قبة البرلمان في 
اللحظات الأخيرة بمؤشرات قوية لتواصل 
الاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة ويعيد 
للأذهان سياســــة التوافــــق التي انتهجها 

حزب ”نداء تونس“ والنهضة منذ 2014.

ويقــــول المراقبون إنه لا يمكن تجاهل 
نفوذ حزب قلب تونــــس الذي يقوده رجل 
الأعمــــال والإعــــلام نبيل القــــروي، والذي 
احتــــل المرتبــــة الثانية فــــي الانتخابات 
التشــــريعية بحصوله علــــى 38 مقعدا من 

أصل 217.
 لكن تمسّــــك الأحزاب المحسوبة على 
الخط الثــــوري برفض التحالــــف مع قلب 

تونس، يصعّب ويعقّد مهمة الجملي.
السياســــي  الشــــابي  عصــــام  ويقــــرّ 
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  التونســــي 
بالصعوبات التي تواجه الجملي لتشكيل 
حكومتــــه.“ ويلفت الشــــابي إلى أنه ”على 
رئيــــس الحكومــــة المكلف إيجــــاد توازن 
بين الاســــتحقاقات الوطنيــــة والتوازنات 

السياسية“.
ويلاحظ الشــــابي أن الجملي يســــعى 
إلى تذليل صعوبات تشكيل الحكومة، وأن 
هناك تقدما في المشاورات لإيجاد أغلبية 

تمنحه الثقة.

 ويفرض المشــــهد البرلماني الجديد 
إعادة حركة النهضــــة لأوراقها، ومراجعة 

موقفها من التحالف مع قلب تونس.
 وبــــدوره أقــــرّ الجملــــي أنه ســــيكون 
لـ“تشكّل كتل جديدة في البرلمان دور كبير 

في المشهد البرلماني“.
وأودع ممثلــــو 8 كتل نيابية بالبرلمان 
التونسي الجديد، الأربعاء، مطالب رسمية 
لدى رئاسة المؤسسة التشريعية، لتشكيل 

كتل نيابية بشكل رسمي وقانوني.
والكتــــل التــــي أودعــــت مطالبها لدى 
رئاســــة البرلمان هــــي؛ ”حركــــة النهضة، 
الكتلة الديمقراطيــــة، قلب تونس، ائتلاف 
الكرامة، الحزب الدستوري الحرّ، الإصلاح 

الوطني، و“تحيا تونس والمستقبل“.
ويعقد البرلمان، الجمعة، جلسة عامة 
سيتم خلالها الإعلان عن التركيبة الكاملة 
والرســــمية للكتل النيابية الجديدة، التي 
ســــتلعب دورا مؤثرا في مســــار تشــــكيل 

الحكومة الجديدة.
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أعــــــاد رئيس الحكومــــــة المكلف الحبيب الجملي التذكير بالثقل السياســــــي 
لحــــــزب قلب تونس، حيث لا يســــــتبعد بناء تحالف حكومي معه، رغم رفض 
النهضــــــة لذلك. ويقول المراقبون إن الجملي يناور لرفع الحرج عن النهضة 
التي ترفض التحالف مع قلب تونس علنا، لكن تعمل على تشــــــكيله ســــــرا 

لتقوية حزامها السياسي في الحكومة الجديدة.

 رئيس الحكومة المكلّف 
يناور لرفع الحرج عن النهضة

 الجملي لا يستبعد بناء تحالف حكومي يضم قلب تونس

 دعوات متزايدة لإسقاط المادة التاسعة من مشروع الموازنة الجديدة

الجملي يسعى إلى 
تذليل صعوبات 

تشكيل الحكومة

عصام الشابي

ضغوط الأحزاب تعقد مهمة الجملي

 الجزائــر – صــــوّت البرلمــــان الأوروبي 
بالأغلبيــــة، الخميــــس، على لائحــــة تدين 
وغيــــر  العشــــوائية  الاعتقــــالات  بشــــدة 
القانونيــــة فــــي الجزائر، معربــــا عن قلقه 
الشــــديد من انتهــــاكات حقوق الإنســــان 

والحريات الأساسية في هذا البلد.
وأكــــدت اللائحــــة أن نــــواب البرلمان 
الأوروبــــي ”يدينــــون بشــــدة الاعتقــــالات 
التعســــفية وغير القانونيــــة والاعتداءات 
والتهديــــدات التــــي تطــــال الصحافييــــن 
والطــــلاب  والمحاميــــن  والنقابييــــن 
والمدافعين عن حقوق الإنســــان، ونشطاء 
المجتمــــع المدنــــي وجميــــع المتظاهرين 

المسالمين الذين شاركوا في الحراك“.
وطالــــب النــــواب بوقــــف انتهــــاكات 

حريات الأقليات الدينية.
وقــــال النائــــب الفرنســــي الأوروبــــي 
رافاييــــل جولكســــمان، عبــــر تويتــــر، إن 
البرلمــــان الأوروبــــي صــــوّت بقــــوة على 
لائحــــة مســــاندة للحــــراك (الجزائــــري)، 
مشيرا إلى أنه ”عندما يتجنّد الملايين من 
الجزائريين والجزائريات لأشــــهر من أجل 
الديمقراطية، فليســــت لوبيــــات (جماعات 
الضغــــط) النفــــط والغــــاز التــــي يجب أن 

تبقينا على هذا الصمت المتواطئ“.
 ومن جهتها أبدت السلطة الجزائرية 
رفضها التدخل الأوروبي في شؤون البلاد 
وأزمتهــــا الداخليــــة. وحذرت من مســــاع 

لتدويل أزمتها.
الجزائري،  النواب  مجلس  واستهجن 
الخميس، بيان البرلمان الأوروبي، معتبرا 
ذلك تدخلا ســــافرا في الشــــؤون الداخلية 

واستفزازا للشعب الجزائري.
وأعلــــن مجلس النــــواب فــــي بيان له 
”رفضــــه القاطــــع لأي تدخل مــــن أي هيئة 
كانت في شــــؤون البلاد الداخلية“، مؤكدا 

التزام الجزائر باحترام كل المواثيق.
بدوره قال الرجل القوي في الســــلطة 
الحالية وفي المؤسسة العسكرية الجنرال 
أحمــــد قايد صالح، الخميس، إن الشــــعب 
واع لما يحاك ضده ”من مكائد ودســــائس 

لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين“.
 وشــــدد على رفض بــــلاده لأي تدخل 
خارجــــي في شــــؤونها الداخليــــة، في رد 
فعــــل على المســــاعي الجاريــــة في بعض 
العواصم والمؤسســــات الأجنبية لتناول 
الوضع السياســــي المتأزم فــــي الجزائر، 
لاســــيما بعــــد التصريــــح اللافــــت لوزير 
خارجية فرنسا، وبيان البرلمان الأوروبي.

وأكد  قايد صالح، خلال زيارته لقيادة 
القوات الجويــــة أن ”الشــــعب الجزائري 
وحده من يرســــم معالم المرحلة الواعدة، 
بفضل إرادته والتزام جيشه للحفاظ على 
الجزائر حرة مســــتقلة، سيدة في قرارها 
لا تقبــــل أبــــدا أي تدخل أو إمــــلاءات ولا 
تخضع لأي مســــاومات من أي طرف مهما 

كان“.

وجــــاء موقــــف قائــــد أركان الجيش، 
الرافــــض لأي تدخل أجنبي في الشــــؤون 
الداخلية للبلاد، أو توجيه مسار الأحداث 
إلى وجهة معيّنة، في أعقاب موقف مماثل 
عبّر عنه رئيــــس الدولة المؤقت عبدالقادر 
بــــن صالح، فــــي اجتماع مجلــــس الوزراء 
المنعقــــد الثلاثــــاء، ليشــــكل بذلــــك موقفا 
رسميا من السلطة الجزائرية، يضاف إلى 
رفض مرشــــحي الانتخابات الرئاسية لأي 

تدخل خارجي في الشأن الداخلي.
وألمــــح قائــــد الأركان، إلــــى مــــا بات 
يعــــرف بـ“المســــيرات الشــــعبية المؤيدة 
للانتخابات الرئاسية والداعمة للمؤسسة 
العســــكرية“، والتي أشــــاد بها فــــي أكثر 
من مناســــبة، رغــــم أنهــــا لا تضاهي زخم 
مســــيرات ومظاهــــرات الحراك الشــــعبي 
الرافضــــة للانتخابات، من حيــــث القدرة 
على التعبئة والخطاب السياســــي القوي 

المعبر عنه.

ولا زالت مفردات خطاب الرجل القوي 
في السلطة، متمسكة بخطاب ”الشرذمة “ 
و“العصابة ”، و“الأقلية“، رغم الانتقادات 
التــــي وجّهــــت له مــــن طــــرف المعارضة 
ورغــــم  الشــــعبي،  والحــــراك  السياســــية 
الزخم القوي الــــذي لا يزال يغذي الحراك 
الشعبي الرافض لما يصفه بـ“لانتخابات 

المفروضة من طرف السلطة“.
ولا زالت حملة المرشحين للانتخابات 
الرئاســــية تجــــري تحــــت رفض شــــعبي 
كبير، اضطر بعضهم إلى إلغاء نشــــاطهم 
الدعائــــي في بعض المــــدن والمحافظات، 
في حين فرض المحتجــــون ضغطا كبيرا 
في الشــــارع حمل على هؤلاء الاســــتنجاد 
بقوات الأمــــن وعناصر الحماية للفرار من 

غضب المحتجين.
ويبدو أن المساعي المبذولة في بعض 
العواصــــم الغربيــــة وحتــــى التصريحات 
الديبلوماسية، حول الأزمة الجزائرية، قد 
أربكتا الســــلطة الجزائريــــة المتخوفة من 
إمكانيــــة تدويل الملف وخروجه عن نطاق 
السيطرة، ولذلك تجري تعبئة المؤسسات 
الدبلوماسية في العواصم الغربية، لإقناع 
الحكومــــات المحلية بعدم تنــــاول الملف 

الجزائري.
وكان رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر 
بن صالح، قد صرّح خلال اجتماع مجلس 
”كل  بــــأن  الثلاثــــاء،  المنعقــــد  الــــوزراء 
محــــاولات التدخل الخارجي في شــــؤون 
الجزائــــر تحــــت غطــــاء حقوق الإنســــان 

سيكون مآلها الفشل“.

سجال بين السلطة الجزائرية 
والبرلمان الأوروبي

الماليــــة  لجنــــة  قــــررت   – الربــاط   
والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس 
المستشارين المغربي تشكيل لجنة لبحث 
التوافق بشأن المادة 9 من مشروع قانون 
الموازنة لعام 2020، المثيرة للجدل، والتي 
تحصن أمــــلاك الدولة ضــــد تنفيذ أحكام 
قضائيــــة، وهــــو مــــا يعتبــــره الرافضون 

”مخالفة دستورية“.
وتم الإعلان عن تشــــكيل هذه اللجنة، 
الأربعــــاء، خــــلال مواصلة لجنــــة المالية 
بالغرفة الثانية (البرلمان) مناقشة مشروع 
قانــــون الموازنة في ظل تبايــــن المواقف 
بين مؤيــــد ومعــــارض للمادة التاســــعة، 
التي جــــرى التصويت عليها بالأغلبية في 

مجلس النواب.
واقترح رحال المكاوي، رئيس اللجنة، 
تشكيل خلية عمل فرعية تضم ممثلين عن 
فرق ومجموعــــات الأغلبيــــة والمعارضة، 
والنقابــــات، بالإضافــــة إلــــى ممثلين عن 
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 
لتــــدارس مختلــــف التعديــــلات المحتمل 

إدراجها على المادة المثيرة للجدل.
الديمقراطيــــة  الكنفدراليــــة  وتســــعى 
للشــــغل، إلى إسقاط المادة التاسعة وعدم 
التصويت لصالحها، فيما أكد مستشاروا 
النقابة أنــــه ”لا يعقــــل التصويت لصالح 
تحصيــــن ممتلكات الدولــــة بعدما رفضوا 

ذلك في العام 2017“.

المستشار  حيسان،  عبدالحق  واعتبر 
البرلماني عــــن الكونفدرالية الديمقراطية 
للشــــغل، المادة 9 مخالفة للفصل السادس 
من الدستور، الذي ينص على أن ”القانون 
هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، 
أشــــخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم 
الســــلطات العموميــــة، متســــاوون أمامه، 

وملزمون بالامتثال له“.
والمادة التاســــعة المعنية تنص على 
عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة 
بموجب أحكام قضائية. وســــبق للحكومة 
أن اقترحــــت هذه المادة قبــــل عامين (في 

مشروع موازنة 2017) وسحبتها.
 وجــــددت هذه المــــادة الخلافات بين 
الائتــــلاف الحكومــــي والمعارضــــة داخل 
البرلمان خلال مناقشــــة مشروع الموازنة 
العامــــة 2020، الأمــــر الذي يفاقــــم متاعب 
الحكومة ويعرضهــــا للمزيد من الضغوط 

والانتقادات.
ومشروع موازنة العام المقبل لا يزال 
قيد الدراســــة في مجلس النــــواب (الغرفة 
الأولــــى للبرلمان)، وبعــــد المصادقة عليه 
ســــتتم إحالته إلى مجلس المستشــــارين 
(الغرفــــة الثانية من البرلمــــان) للمصادقة 
عليــــه، ليدخل حينهــــا حيــــز التنفيذ بعد 

نشره بالجريدة الرسمية.
ووقــــف رئيــــس الفريــــق الاشــــتراكي 
بمجلس المستشارين، محمد العلمي، ضد 
المــــادة 9، واصفا إياها بغير الدســــتورية 
وتهــــدد الأمن القانوني وســــيادة القانون 

والاستثمار وتزرع الشك في المؤسسات، 
مطالبا الحكومة بإلغائها.

وقال موجها كلامــــه لوزير الاقتصاد، 
”كان عليك التشــــاور مع وزيــــر العدل قبل 
إدراج هذه المادة التي تســــيء للخطابات 

الملكية والدستور“.
لكــــن في المقابــــل رحّــــب عبدالوهاب 
الاشــــتراكي  الفريــــق  عضــــو  بلفقيــــه، 
المادة  بمضمون  المستشــــارين،  بمجلس 
9 من مشــــروع قانون المالية، مشددا على 
ضرورة تحصين أموال الدولة والجماعات 
الترابيــــة مــــن الحجز، وذلــــك انطلاقا من 

تجربة ملموسة ومعاناة.

ولم يكن مفاجئا رفض محمد بنشعبون، 
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 
التراجــــع عن المــــادة التاســــعة، في كلمة 
له بمجلس المستشــــارين، معبّرا عن رأي 
الحكومــــة فــــي أن الغاية من هــــذه المادة 
”اســــتمرار ســــيْر المرفق العــــام، ومراعاة 

المصلحة العليا للوطن والمواطنين“.
وأشار المسؤول الحكومي في عرض 
قدّمــــه خــــلال أولــــى جلســــات المناقشــــة 
العامة لمشــــروع قانون الموازنة الجديد، 
أن الحكومة ”لا تنوي خرق الدســــتور ولا 
إفراغ الأحــــكام القضائية مــــن محتواها، 
لكننا أيضا حريصون على اســــتمرار أداء 

المرفــــق العــــام، وتوطيد ثقــــة المواطنين 
فيه“.

ووفق الصيغة التــــي تمت المصادقة 
عليهــــا مــــن البرلمــــان، ســــيتم تقييد منع 
الحجــــز علــــى أمــــوال وممتلــــكات الدولة 
بمجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ 
الأحــــكام القضائية عبر توفير الاعتمادات 

المالية الضرورية في آجال محددة.
لجنــــة  داخــــل  المناقشــــات  وأثنــــاء 
الماليــــة والتنميــــة الاقتصاديــــة، اعتبــــر 
نبيل الشــــيخي، النائب عــــن حزب العدالة 
أن  المستشــــارين،  بمجلــــس  والتنميــــة 
”المــــادة 9 مــــن مشــــروع قانــــون الماليــــة 
غير دســــتورية“، موضحــــا بقوله ”بالفعل 
عدد من الــــدول تمنع الحجــــز على أموال 
الدولــــة، لكــــن يتبيّن لي أنه ليســــت هناك 
دولة واحــــدة أدرجت هذا المقتضى ضمن 
قانــــون المالية، بل تم إدراجها في قوانين 

خاصة“.
ويعتزم حزب الاســــتقلال الالتجاء إلى 
المحكمة الدســــتورية للطعن في مشــــروع 
قانون المالية برمته، حســــب ما أســــرّ به 
أحــــد المستشــــارين لـ“العــــرب“، وبهدف 
إســــقاط المادة 9 التي تحصــــن ممتلكات 
الدولة، لافتــــا إلى أن ”الفريق ســــيصوّت 
بالرفض وليس بالامتناع خلال التصويت 

على مشروع القانون“.
ومـــع الضغـــط الذي يمارســـه بعض 
النواب لإســـقاط المادة التاسعة، طالبت 
قيادة  الاســـتقلاليين،  المحاميـــن  رابطة 

حـــزب الاســـتقلال بالعمل على إســـقاط 
المادة وحذفها من مشـــروع القانون، عبر 
التصويـــت بالحذف والإلغاء، وليس فقط 

الامتناع عن التصويت.
ويـــرى أعضـــاء الرابطة بـــأن المادة 
واســـتقرار  القضائـــي  الأمـــن  تهـــدد 
المجتمع وضمان التوازنات الاقتصادية 
وحماية الاســـتثمار والحفـــاظ على هيبة 
المؤسســـات الدســـتورية وعلى رأســـها 

القضاء.
وتعليقـــا علـــى الجدل الـــذي أحدثته 
المـــادة 9 يشـــير رشـــيد لـــزرق، خبيـــر 
فـــي القانـــون الدســـتوري، فـــي تصريح 
القضـــاء  ”أحـــكام  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“، 
اســـتقرت على أنه لا يجـــوز الحجز على 
هـــذه الأموال تأسيســـا على مبـــدأ دوام 
اســـتمرار المرافق العامة، ولأن المرافق 
العامة أيا كان أســـلوب أو طريقة إدارتها 
تخضع للقواعد الضابطة لسير المرافق 
العامـــة، كما جـــاء في متن المـــادة 9 من 
مشـــروع قانـــون المالية القاضـــي بمنع 
الحجـــز على أمـــوال وممتلـــكات الدولة 
أحكام  بموجـــب  الترابيـــة  والجماعـــات 

قضائية قابلة للتنفيذ“.
وأجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين 
والبرلمانيين على ضـــرورة التراجع عن 
هذه المادة التي ستحدث خللا في العلاقة 
مع مؤسســـات الدولة التي ســـتكون لها 
القدرة على التنصل مـــن تنفيذ القوانين 

والإحجام عن تنفيذ الأحكام القضائية.

 تحصين أملاك الدولة يفاقم خلافات الحكومة المغربية مع البرلمان 

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

المتاعب تلاحق الحكومة المغربية

التصريحات الدبلوماسية 
الأوروبية حول الأوضاع في 

الجزائر، أربكت السلطة 
المتخوفة من إمكانية 
تدويل أزمتها الداخلية
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    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


